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بحثًا عن العام في لبنان بین الأرض وملكیّتها (3):"التحدید والتحریر" وخرائط
المساحة، غایة أم وسیلة؟
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التقدّم بأعمال التحدید والتحریر، الخریطة من أطلس لبنان 2012

 

كنا قد عرضنا في الجزء الأول من هذه السلسلة قانون الأراضي العثماني (1858)، ثم فصّلنا في الجزء الثاني تبعات مقاربة
الانتداب الفرنسي (1920-1943) لإدارة الأراضي وتحویل الخاص والعام منها إلى ملكیّات مع تشویه القانون. في هذا الجزء،

نستكمل الموضوع مع التركیز على مسح الأراضي وتسجیلها – أي العملیة المسمّاة بالتحدید والتحریر – والأعمال التي تم تنفیذها
منذ تأسیس الإدارات المعنیة في عشرینیات القرن الماضي وتبعات ذلك على أحوال مسح الأراضي منذ سنة 1943 وحتى الیوم.

إنّ القوانین التي ترعى عملیّات التحدید والتحریر وإدارة الأراضي بشكل عامّ، هي القوانین التي وُضعت في عشرینیات وثلاثینیات
القرن السابق. إذ أنّ الدولة اللبنانیة لم تسائل إرث الاستعمار، بل على العكس. یرى بعض المسّاحین والموظّفین العامین في دوائر

المساحة والسجل العقاري، حالیین وسابقین، أن الدولة اللبنانیة فشلت في مجاراة “التطور” الذي بدأه الفرنسیون. تعدیلات طفیفة
أُجریت ومراسیم قلیلة أُضیفت على مرّ السنین بما یخص القوانین المتعلّقة بالأرض، وبالتالي ما زال الإطار المؤسسي الذي ثبّته

[1]
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الفرنسیون یحكم إدارة الأراضي الیوم في لبنان بشكل كبیر. وكانت معظم الملكیّات التي تم تسجیلها في ذلك الوقت إما قد حذفت نهائیا
حقوقاً سابقة للمزارعین أو للدولة أو ثبّتت -للوجهاء أولا – ومؤبدا حقوقاً سابقة كانت أم طارئة على الأرض، الأمر الذي ما زال

واضحاً في توزع ومساحات ملكیة الأراضي في لبنان.

لقد أدّت تصنیفات الملكیة في قانون الملكیة العقاریة (3339/1930) إلى التباس في عملیات تسجیل الأراضي بحیث أصبحت
التعریفات والمعاني التي تحملها فئات المیري والملك والمتروك كما المشاع مشوّشة وغیر متناسقة كما أسلفنا. سوف نعرض أمثلة

عن هذه الحالات في الجزء القادم، فنرى عملیا ما هي التحدّیات في عملیات التحدید والتحریر التي تنتج بطبیعتها بسبب طرس
القوانین وكیف تعامل المعنیون معها. تمهیداً لذلك، سنسرد في هذا الجزء موجزاً تاریخیاً عن أعمال التحدید والتحریر وحالها الیوم.

مسح وتسجیل الأراضي مع العثمانیین

مع التطوّر الحاصل في تنظیم ونشر الأرشیف العثماني في تركیا، ظهر مزید من خرائط المساحة لبعض مدن بلاد الشام وفلسطین
في ظلّ الحكم العثماني. وقد أدى هذا الأمر إلى دحض ما كان یتردد سابقا لجهة إن هذه الخرائط لم تكن موجودة لأطراف السلطنة.

وهذه فرصة للتشدید على ضرورة تكریس المزید من الوقت والموارد لدراسة ما یمكن أن یقدّمه هذا الأرشیف من معرفة عن
تاریخنا.

كما أنّ المشایخ وملتزمو المقاطعات (“المقاطعجیین”) في جبل لبنان مثلاً عطّلوا محاولات بعض ولاة السلطنة مسح الأراضي حتى
قبل عام 1860 كونه یضرّ بمصالحهم وملكیاتهم. المسح كان لیخفّض من قیمة الضرائب التي كانوا یفرضونها على السكان. في

جمیع الأحوال، بالنسبة للدولة حینها، كانت المحاصیل أساساً هي التي تحدد الضریبة على الأرض من دون ارتباط مباشر بمعرفة
المساحة العقاریة والحدود. بالتالي، غیاب الخرائط لم یكن بالضرورة حاجزاً لضمان عائدات الخزینة.

مع قانون الأراضي وما تبعه من قوانین للطابو والتقسیمات الإداریة وتنظیم سجلات الأراضي، الدفترخانة، كان ینتج عن مسح
الأراضي تدوینها في السجلّ مع ذكر ما یحدّها من علامات طبیعیة كسبیل میاه أو شجرة معیّنة، من دون أیّة خرائط. وكان انتقال حقّ
التصرف على الأرض من شخص إلى آخر یدوّن بالتسلسل الزمني عند حصوله. كانت هذه السجلات معنیة فقط بالأراضي الأمیریة
في البدایة ثم شملتْ الملك والوقف[2]، أي هدفت لتنظیم الحقوق الفردیة على الأرض. ومن هذه الناحیة، تلقي مارثا موندي الضوء

على تأثیر ذلك على باقي أنواع الأراضي، أي المتروكة، التي أضحت الوحیدة دون سجلات، والصعوبة الناتجة لتحدیدها بغیاب
الخرائط، وكأنها فضلات.

أعمال التحدید والتحریر في عهد الانتداب الفرنسي: إنشاء وتثبیت (بعض) الحقوق

مع المقاربة المختلفة لدور الأرض التي أرسیت مع الفرنسیین، أصبحت الخرائط ضروریة لقیاس الموارد المتاحة للانتداب من
مزروعات وضرائب وخدمات مالیة كالقروض، كما لتوضیح الملكیات ولحصر حركة العشائر والرعاة، بخاصة في سوریا، والحدّ

من الممارسات المشاعیة في أنحاء بلاد الشام. یشرح بایغنت وكاین عن كیفیة استعمال الحكومات لخرائط المساحة لأهداف
استعماریة وتوضیح الملكیات وتخمین الأراضي وإعادة توزیع الضرائب وذلك لتثبیت السلطة السیاسة والاقتصادیة والاجتماعیة.

تجعل خرائط المساحة التحوّل في المكان مرئیاً وقابلاً للقیاس، وهي بالظاهر أداة تقنیة. لكنها، خاصة مع اعتماد بعدها القانوني
المثبّت لحق الملكیة في لبنان، ولیس لتخمین الضرائب، أصبحت ذات أهمیة سیاسیة اجتماعیة تساهم في توزیع وترسیم وتثبیت

الحقوق على الأرض بطریقة “واضحة وآمنة”.

وفي سنة 1926، أصدر المفوض السامي الفرنسي قرارات إنشاء النظام العقاري وسجل المساحة وهي تباعا القرارات 186 (نظام
التحدید والتحریر)، 187 (لآلیات التحدید)، 188 (إنشاء السجل العقاري) و189 (لتفاصیل التسجیل)، كل ذلك قبل إصدار النسخة
الأخیرة لقانون الملكیة العقاریة 3339 سنة 1930. كان الغرض الرئیسي من هذه القوانین هو “تكوین” ملكیة الأرض، التي تصبح

منشأة بسند ملكیة “تضمنه” الدولة و”تحافظ” علیه.[5] وكان قد تسلّم كمیل دورافور منذ عام 1923 مهمّة إدارة أعمال التحدید
والتحریر في بلاد الشام. واستناداً إلى توجیهات مندوب المفوضیة جیناردي عام 1921 والقوانین التي صدرت تباعاً كقانون إلغاء

[3]

[4]

[6]
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المشاعات وتسهیل القروض واستكمالا لها، أولى دورافور ضمن عملیات المسح أهمیة لفرز الأراضي الأمیریة والمشاعات الكبیرة
والتحسین الزراعي من خلال ضمّ الأراضي عند الحاجة واحتساب الضرائب. لم یذكر دورافور ضمن اللائحة أولاً أهمیة للتنظیم
المدیني أو تنظیم البناء. اتّسمت تقاریره المنشورة حینها بالتعابیر التقنیة الهندسیة. بالمقابل، أظهرتْ مراسلاته الشخصیة التّحدیات

السیاسیة والمالیة التي كانت تواجهها إدارته لاستكمال الأعمال كما الأسباب الحقیقیة لإعطاء الأولویة لمناطق على أخرى، بخاصّة
تلك التي حاول فیها إقناع البلدیات بتوظیف زمیله رینیه دانجیه للعمل على مخططات للمدن، وبالتالي ضرورة الشروع بمسحها، كلّ

ذلك على نفقاتها.

 وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسح الأراضي كان بدأ قبل صدور هذه القرارات في المناطق الأكثر انتاجاً للثروة، أي السهول الزراعیة
حینها. وعلیه، نرى الیوم أن سهل البقاع مكتمل المسح تقریباً، بعد أن كان قد تمّ مسح 84% منه قبل عام [7]1954. وكان معظم

سهل عكار قد أنجز عام 1925. أمّا المناطق التي اعتبروها ثانویة إمّا تم تأجیل مسحها أو الاكتفاء باعتماد صور جوّیة لها مع
خرائط تقریبیة. أعطیت أهمیة لطرابلس أیضاً كونها ستكون منفذ أنابیب النفط العراقي. كما أنّه كان من المفترض الشروع بمسح
وتسجیل جمیع أملاك الدولة حتى المناطق التي لم تُباشر فیها أعمال التحدید والتحریر حسب القرار 275. وتشیر الأرقام إلى أن

المشاعات في جبل لبنان كانت تغطي نصف مساحة مجمل الأراضي الزراعیة في المتصرفیة سنة 1860 لتصبح فقط 10% سنة
1930. ویُعزى ذلك عموما إلى دور مدراء “المقاطعجیین” أیام العثمانیین في الخصخصة ولیس فقط عملیات “التحسین الزراعي”،

بحیث كانت المتصرفیة مستثناة من تطبیق قانون الأراضي العثماني.

لم تكتمل أعمال التحدید والتحریر حینها ولا حتى الیوم. ویقدَّر أنه تمّ مسح 23% من مساحة لبنان بحلول عام 1943، بینما كانت
، ممّا یشیر إلى التحدّیات السیاسیة والاقتصادیة والمالیة التي واجهتها فرنسا والتي أبطأت قد وصلت النسبة إلى 17% عام 1936
، وإحصاءات وزارة الزراعة الأحدث تؤكّد عملیات المسح. عند انتهاء الانتداب، بقیت الملكیات الزراعیة الكبیرة في لبنان سائدة

ذلك أیضاً.

ورغم بلورة سبل الاعتراض على محاضر التحدید والتحریر ضمن مهلة ثلاثین یوماً من إنجازها، ومهلة سنتین بعد إتمام العملیات
والتسجیل، وردتْ آلاف الدعاوى الاعتراضیة من المزارعین على التحدید والتحریر لم یتم البت فیها كلها، فتمّ تثبیت الملكیات الكبیرة

. بذلك، لم یتمّ سلب حقّ تصرّف المزارعین فحسب، إنّما أیضاً حق رقبة الدولة على كل الأراضي الأمیریة التي تمّ دون رجوع
تسجیلها كملك، زوراً أم بحجة “التحسین الزراعي”.

أعمال المساحة بعد 1943: تقدّم وتراجع مع تهجین مستمر 

تقدّمت أعمال المسح نسبیا منذ عام 1943 بحیث وصلت نسبة مساحة لبنان الممسوحة 49% في عام 1995. لكن استكمالها أو
عدمه لیس بهذه البساطة، فقد رأینا كم هي عملیة التحدید والتحریر محفوفة بالتدخّلات ومحاولات التزویر منها الفاشلة ومنها الناجحة.
كما إن إتمام أعمال المساحة في ما یقارب نصف الأراضي اللبنانیة، لا یعني ببساطة أن النصف الآخر غیر ممسوح. إذ هناك %20
من مساحة لبنان لا محدّدة ولا ممسوحة و31% محدّدة لكن غیر ممسوحة، ما معناه أن خرائط المساحة لم تنفّذ مباشرةً بعد التحدید،

غالباً بسبب اعتراضات على محاضر المسح. هذه الاعتراضات هي بین أفراد أو بین مناطق وبلدیات.

إن عملیة المسح نفسها ما زالت معتمدة منذ العشرینات ویلعب فیها المختار دوراً أساسیا. هو یتولى تبلیغ جمیع أصحاب الحقوق ببدء
العملیات والتأكد من حضورهم یوم التحدید. طبعاً استفاد ویستفید مخاتیر عدّة من هذه السلطة لتبلیغ من شاؤوا من المعنیین. كما تكون

ة بغیاب أصحابها (المتعمّد أحیاناً إذاً). ویبقى محضر العملیة متاحاً للاعتراض ضمن مهلة إفادتهم ضروریة لتثبیت الحقوق خاص
ثلاثین یوماً ویتضمّن لكل عقار وصف الأرض (بعل، شجر، مرعى، الخ…)، تحدید اسم صاحب الحق وعمره ووظیفته وجنسیته

وتفاصیل ونوع الحقوق العینیة (انتفاع، تصرّف، الخ…) وبموجب ماذا یتم تأكیدها (إفادة مختار، منذ القدیم، ورثة، الخ…). كما یتم
تدوین جمیع الاعتراضات إذا ما وردت فیبتّ فیها القاضي العقاري لاحقاً بحسب الرسم التقریبي المرفق ویعلن اختتام عملیة التحدید

الأولیة في المنطقة لیتم إنشاء خرائط المساحة من بعدها. وما یسمّى المناطق العقاریة الیوم كانت قد أنشئت حینها لتنظیم عملیات
المسح والسجلات الناتجة عنها.

[8]
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لكن، وفي حالات متكرّرة، لم یتمّ بتّ الاعتراضات ضمن المهل، رغم تشدید القانون على ذلك، فبقیت الكثیر من المناطق اللبنانیة
“قید المسح” أو “قید التحدید” فترات طویلة بحیث علق إنجازها بعدم قدرة القضاة على البتّ بالخلافات التي وصلتْ أحیانًا إلى جرائم

قتل. وعموما، یصبح حلّ النزاع أصعب مع مرور الزمن وتبدّل الأجیال والأحوال وضیاع الأدلّة. لذلك، هناك الیوم ستّ فئات
لمراحل التقدّم في أعمال التحدید والتحریر، تتبدّل قلیلاً رغم مرّ العقود: ممسوحة، غیر ممسوحة، قید المسح، قید التحدید، مناطق
نزاع\خلاف، غیر معروف. كما أنه یصعب مجاراة تطوّر النِسب بینها بحیث لم یتم الإعلان عن افتتاح و\أو اختتام الأعمال دوماً

بشكل منهجي من خلال مراسیم كما یجب.

ة في الأربعینیات والخمسینیات أنه تمّ إخضاع الأراضي غیر الممسوحة لقانون نتیجة لذلك، نرى في الأحكام القضائیة خاص
الأراضي العثماني أو العرف والعادة بحكم عدم مسحها، بعدما اعتُبرت خارج الإطار الذي وضعه الفرنسیون. بحسب القرارین 188

و189، لجهة إن السند المحفوظ في السجل العقاري هو ما ینشئ الحق في ملكیة الأرض. بمعنى أن القضاء اعتبر أن المناطق غیر
الممسوحة لا تخضع لنظام السجل العقاري من حیث إثبات الحقوق. وبذلك، وإذ اكتملت عملیة تحویل نسبة من الأراضي إلى عقارات

مسجّلة ومُحيَ عنها كل تاریخها والحیازات السابقة المختلفة علیها واستعمالاتها لتُختصر بسند ملكیة، بقیت الأجزاء الكبیرة من
الأراضي اللبنانیة التي اعتُبرت خارج هذا النظام، عرضة أكثر للخلافات والتزویر، وضمنها طبعاً الأراضي العامّة. وكلما مرّ
ة في ضوء إطار إدارة الأراضي الوقت، كلما تراكمت المطالبات علیها وأصبحت أكثر تعقیدًا، وبات حلّها أكثر صعوبة وبخاص
الحالي الذي سبق وعرضنا جزئیاً كیف أصبح مشوهاً. أضف إلى ذلك ارتفاع قیمة الأراضي واستخدامها في لبنان كأداة إنتاج

، الأمر الذي یجعل الخلاف على التحدید والمسح موضوع نتش ومراكمة ثروة محتملة افتراضیاً للمستقبل ولیس محاولة للثروة
إرساء وتثبیت حقوق سابقة فحسب.

حتى أراضي الدولة الخاصة إذا لم تكن محدّدة أو ممسوحة لا یمكن التأكد من حدودها أو مساحتها. من هنا، وبعد أن كثر الحدیث عن
الصندوق السیادي وبیع أو “تشغیل” أصول الدولة للخروج من الأزمة سنة 2019، ظهرت التقدیرات لمساحة هذه الأراضي وبالتالي
تخمین قیمة بیعها أو الحفاظ علیها. وبالرغم من أن المصدر المعلن لهذه الأرقام في الدراسات المتعدّدة[13] هو واحد، وزارة المالیة،

فإن أعداد الأراضي ومساحاتها تختلف بینها، ممّا یُظهر فهماً وتفسیراً مختلفاً لما تحتویه أراضي الدولة یتفاقم مع كیفیة تدوینها في
السجلات.[U1]  قبل التفصیل عن موضوع السجلاّت، یجدر القول إن عدم إحراز تقدم في المسح لیس سببه نقص الخبرة الفنیة أو
الموارد بشكل عام، بل إنه میل لتجنّب وتأجیل النزاعات، أو العجز عن البت فیها. في أحیان أخرى، هو متعمّد للاستفادة من الفراغ

والمرونة التي توفرها هذه الفجوة لتمریر الممارسات غیر القانونیة كالخصخصة تحت الطاولة أو فوقها، وبدرجات مختلفة، بین
النخب المستقویة والأقل قوة منها بین الملاّكین، من الناقورة إلى المینا طرابلس فعین داره. بمزیج من العجز وقلّة إدراك بُعد

التحدّیات، وبعد الأحداث الأخیرة في القرنة السوداء صیف 2023، أصدر نجیب میقاتي الذي ما زال رئیس حكومة تصریف
أعمال، قراراً بتشكیل لجنة تدرس النزاعات العقاریة في مناطق تتكرر فیها الصراعات حدّدها في القرار، ثمّ تراجع عنه بعد یومین

بحكم الاعتراضات على شكله ومضمونه.  

إثبات الحق: مفارقات في الزمان والمكان بین الحجة، الإفادة والسند

تختلف الیوم طریقة إثبات الحقوق حسب موضع الأرض ضمن تقدّم أعمال المساحة. في المناطق المحدّدة والممسوحة، یحصل مالك
الأرض، كما “المتصرّف” بالمبدأ على الأرض الأمیریة، على سند مسجّل ومحفوظ في السجلات العقاریة كما في دوائر المساحة

ویبرز علیه مساحة الأرض النهائیة. إنّ ذلك غیر متاح في المناطق غیر الممسوحة. وإذا كانت المنطقة محدّدة، یمكن الحصول على
إفادة تسجیل الملكیة من السجلات العقاریة دون ذكر لمساحة الأرض كون الخرائط الموجودة هي تقریبیة، لكن یتم ذكر الحقوق

العینیة الواردة على العقار بالتفصیل. إذا كانت المنطقة محدّدة من دون خرائط، یصدر القاضي العقاري إفادة تؤكّد الملكیة. أمّا إذا
كانت غیر محدّدة، فما زال المختار هو من یعطي إفادة “علم وخبر” تأكیداً على الحقوق الواردة على الأرض.

[12]
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سند لأرض أمیریة في القبیات التي هي محدّدة سنة 1958 مع مسح تقریبي. بحكم أن السند صادر عام 1951 أي قبل افتتاح أعمال التحدید
والتحریر، إن الرقم 52 لیس رقم العقار الحالي إنما رقم الویركو السابق للأرض منذ العثمانیین، ونرى حق الانتفاع ملحوظاً.

نرى في الإفادة أعلاه أنه رغم نوع الأرض الأمیریة، عنوان السند هو سند تملیك ولیس تصرّف. ولكن یُدوّن نوع الحق على أنّه
“تصرّف” ولیس ملكیّة، كما تُلحظ في الجزء الثاني من السند الحقوق الممكنة على الأرض، رغم عدم ورود “تصرّف” على رأس

الصفحة ضمن الاحتمالات (كما نرى في الصورة: الملكیة، الانتفاع، الارتفاق، الضم والتجزئة)، كان یتم لحظ كلمة “التصرّف”
وتحدید بموجب ماذا تم تثبیت هذا الحق، وكلمة “المتصرّف” قبل تدوین اسم صاحب السند.

سند تملیك من لأرض أمیریة في القبیات من عام 1947

أمّا في نسخ الصحیفة العقاریة في الثلاثینیات، فكان لا یزال یرد على رأس النموذج حقوق التصرف جانب الملكیة، الوقف،
والانتفاع. مقابلها في خانة الأسماء نجد: مالكین، ترجمةً لكلمة propriétaires الفرنسیة، متولین (للوقف) ومنتفعین، دون كلمة

متصرّفین لموازاة حق التصرّف.

قسم من نموذج صحیفة أرض ممسوحة عام 1936 في عكار

ً
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بالمقابل، كان سند الطابو العثماني قاطعاً في التفریق بین الملك والأمیري والحقوق علیها، فنرى خانة ل “صاحب” الأرض إذا كانت
“ملك”، وأخرى منفصلة للمتصرّف إذا كانت أمیریة. كما إن محاضر التحدید التي منها تُنقل أنواع الحقوق لتُدوّن نهائیا على هذه
السندات تعنون خانة الاسم ك “صاحب الحق”، لیس المتولّي ولا المالك ولا صاحب الأرض. اذاً نرى أن ترجمة ذلك على السند

یزیل التفرقة بین أصحاب الحقوق وأصحاب الأرض فیما یخصّ الأراضي الأمیریة تحدیداً. وبذلك، أصبح نوع الحقّ على الأرض
وكأنّه سابق ولیس نتیجة لنوع الأرض وأصبح المتصرّف بحكم المالك على الورق أیضاً. بعد أن تمت رقمنة سجلاّت الدوائر

العقاریة في التسعینیات، یكتفي نموذج الإفادة العقاریة الأخیر بعنونة هذه الخانة، أسماء المالكین، لجمیع أنواع الأراضي: ملك، میري
(أو أمیري)، موات ومتروك مرفق.

حتى أواخر الأربعینیات، كانت نماذج السندات لا زالت تحتوي على اللغتین الفرنسیة والعربیة. مع الوقت، لیست لغة المستعمر
وحدها التي سقطت عن الأوراق، إنّما أیضاً تدوین التصرّف كحقّ مختلف عن الملكیّة. هذا الأمر، زاد وثبّت التماهي أكثر فأكثر بین

الأمیري والملك الیوم. عند سؤال بعض المسّاحین عن فارق تسجیل الأرض كأمیریة طالما برأیهم أن المتصرّف أصبح مالكاً في
الواقع وعلى الورق، الجواب غالباً لا یولي أهمیة للموضوع. یقتبسون من القانون ویحاولون إیجاد تفسیرات لسبب بقاء هذه التعابیر
“القدیمة” في الممارسة وفي النصوص ولمعانیها وكیفیة مطابقتها مع توجیهات المساحة والتسجیل، رغم تعارض نصوص القوانین
بین بعضها وتشویهها السابق. یملؤون خانات النموذج حسب تفسیرهم ومحاولات تبسیطهم لما تعنیه تعابیر أمیري ومتروك ونوع

الحق والتقادم ومرور الزمن المكسب للملكیة والرقبة وغیرها من الجمل التي أصبحت مردّدة بطریقة میكانیكیة من دون فهم معناها
أو تفكیك بعدها القانوني والتاریخي. هنا یتمظهر طرس القوانین ومن هنا تنتج تركیبات أنواع الأراضي المختلفة حسب اجتهادات

القضاة والمحامین والمسّاحین وأمناء السجل في كل حقبة. بالرغم من اعتبارهم أن إنجازات الفرنسیین ساهمت جدا في تطور أعمال
المساحة في لبنان لا بل أسّست لها، وضمنت “توضیح” الملكیات، نرى أن أسئلة بسیطة عن القانون تجعلهم یطلقون اجتهادات

وتفسیرات لفهم منطقه الذي رغم محاولة الفرنسیین تبسیطه، انتهى إلى مزید من التعقید.

خلاصات

تؤدي مكامن التعقید التي سعینا إلى تسطیرها في سجلات الأراضي لفهم الطرق التي یتّبعها المعنیون في تفسیر القوانین والتي من
خلالها تتم إدارة الأراضي العامة في لبنان. وبما أن التحلیل هنا انطلق منذ الجزء الأول من الفئات المحلیة العثمانیة لأنواع المجال

العام، فإن إلقاء نظرة دقیقة على أحوال وعیّنات من سجلات المساحة والدوائر العقاریة، وفهم الطریقة التي تدوّن ویشار بها إلى
حقوق الملكیة والتصرّف على السندات من شأنه أن یُظهر طرس المعاني القانونیة المختلفة التي أُعطیت للأرض على مرّ العقود.

تُبیّن هذه التدوینات كیف فسّر المعنیون هذه المعاني وكتبوها وحرّروها. بصرف النظر عن أيّ مجال لتحویر وخرق متعمّد للقانون،
فإن العملیة البروتوكولیة العادیة التي یقوم بها المساح وفقًا للقانون تحتاج لهذه التفسیرات والممارسات لتصبح ممكنة. من هنا، یلاقي
المسّاح المختار كلاعب أساسي یساهم في تقریر مصیر أرض وناس، عن معرفة أو عن جهل، عن حسن نیة أو عن رغبة بالتزویر.

أعرض في الجزء القادم التفسیرات المختلفة والتركیبات الهجینة لأنواع الأراضي التي تبدّلت مع كل جیل مسّاحین ومشرّعین
ومحامین، والمشاكل الناتجة عن هذه التفسیرات.

[1] هذا المقال هو واحد من سلسلة بعدّة أجزاء، تحمل عنوان “بحثاً عن العام”، محاولة لفهم التطور التاریخي، القانوني، الاجتماعي
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